
A/CN.9/WG.V/WP.93 الأمـم المتحـدة

 
 

  الجمعية العامة
Distr.: Limited 
19 February 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
310310    V.10-51226 (A) 

 
 

 *1051226*
 

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بقانون الإعسار(الفريق العامل الخامس 

  والثلاثون الثامنةالدورة 
        ٢٠١٠ أبريل/نيسان ٢٣- ١٩نيويورك، 

      الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا: قانون الإعسار    
        رة من الأمانةمذكّ    
  المحتويات

  
فحةالص الفقرات    

 ٢ ٣٣- ١............................................... بها مستقبلايمكن الاضطلاعالأعمال التي -ثالثا

  ٢  ٥- ١........................................................................مقدِّمة -ألف 
  ٣  ٣٣- ٦... عن المواضيع المقترحة للأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاخلفيةمعلومات  -اءب 

  



 

2 V.10-51226 
 

A/CN.9/WG.V/WP.93

     بها مستقبلايمكن الاضطلاعالأعمال التي   -ثالثا  
    مقدّمة  - أولا  

تبـادلاً  ،  ٢٠٠٩في عـام     والـثلاثين، المعقـودة      الـسابعة في دورتـه    ،  لأجرى الفريـق العام ـ     -١
ــه    ــة لأعمالـ ــيع الممكنـ ــاً لـــلآراء حـــول المواضـ ــدورة  .في المـــستقبلأوليـ ــر تلـــك الـ  ويـــشير تقريـ

)A/CN.9/686   مقترح مقـدّم    ى الفريق العامل  كان معروضا عل  إلى أنه   ) ١٣٠-١٢٧، الفقرات 
 إعداد اتفاقية دوليـة في ميـدان القـانون الـدولي للإعـسار              من اتحاد المحامين الدولي بشأن إمكانية     

  : تشمل المسائل التاليةيمكن أن
  الإعسار الأجانب؛ممثلي إمكانية الوصول إلى المحاكم أمام إتاحة  )أ(  

بمـــا يفـــضي إلى مـــنح الإجـــراءات ( الإعـــسار الأجنبيـــة بـــإجراءات الاعتـــراف  )ب(  
  ؛)ت الوطنية، أو إلى بدء إجراءات ثانوية بها الإجراءاتتمتعالأجنبية الحقوق التي 

  . فيما بين ممثلي الإعسار والمحاكموالتخاطب التعاون  )ج(  
، فـيمكن أن تـشمل      سائل تلـك الم ـ   علـى  المقترَح أنه إذا ما بدا أن الاتفـاق ممكـن            رأىو  -٢

  :الاتفاقية الدولية أيضا أحكاما بشأن ما يلي
  ؛")دنَية السَ الثنائالاتفاقية ("المباشر الاختصاص  )أ(  
ــانون  )ب(   ــق القـ ــون  (المنطبـ ــن أن تكـ ــة"يمكـ ــسَالاتفاقيـ ــة الـ ــزءاً" دنَ الثلاثيـ ــن جـ  مـ

  ).بروتوكول منفصل
 مــديري ومــوظفي مــسؤولية: النظــر فيهــا مــن بــين المواضــيع الأخــرى المقتــرح  وكــان  -٣

وم  الماليـة؛ ومفه ـ والمؤسـسات قُبيل الإعسار؛ وإعـسار المـصارف      وأالمنشآت في سياق الإعسار     
 إلى جانـب المـسائل المتعلقـة بالولايـة          بتحديدهمركز المصالح الرئيسية للمنشأة والعوامل المتصلة       

 قـائم علـى أسـاس الـدليل التـشريعي أو علـى              نمـوذجي القضائية والاعتراف؛ واستحداث قانون     
 التوصـيات الجـاري إعـداد صـيغتها النهائيـة           يـشمل أساس بعض جوانب الـدليل التـشريعي، بمـا          

 واســتعراض اشــتراع القــانون النمــوذجي المنــشآت؛الجوانــب الدوليــة لمعاملــة مجموعــات بــشأن 
؛ وإعسار المنـشآت العامـة أو       الكيانات السيادية  وإعساروالترويج لاعتماده على نطاق أوسع؛      

  .المملوكة للدولة
  إلى معلومـات أكثـر تفـصيلا       الحاجـة  تأييـد أولي لمقترحـات مختلفـة مـع الإشـارة إلى              وأُبدي -٤

ورُئـــي أن إمكانيـــة تنفيـــذ بعـــض .  للفريـــق العامـــلالمقبلـــةلتيـــسير مناقـــشتها، ربمـــا في الـــدورة 
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 المقترح، وأنهـا معتمـدة في حالـة الاتفاقيـة الدوليـة المقترحـة               العملالمقترحات تعتمد على نطاق     
.  والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المختـصة بالمجـالات ذات الـصلة            الحكوماتعلى تأييد   
 التوصـل إلى  إمكانيـة  وضـع اتفاقيـة دوليـة مـع وجـود تحفظـات علـى         هـدف  عـن تأييـد      وأُعرب

 قــانون الــدوليال ميــداناتفــاق، ولا ســيما بــالنظر إلى الــصعوبات الــتي ووجهــت في الــسابق في  
 والمؤسـسات الماليـة،     المـصارف وفيما يتعلق بالمقترحات الأخـرى، ولا سـيما إعـسار           . لإعسارل

 الوقــت في الأعمــال الــتي تنــهض بهــا بــشأنالمزيــد مــن المعلومــات  علــى رُئــي ضــرورة الحــصول
 الأونـسيترال في    لعمـل لنظـر فيمـا إذا كـان هنـاك أي مجـال             لالراهن المنظمات الدوليـة الأخـرى       

  .هذا الشأن
 عن بعض المواضيع المُـشار إليهـا أعـلاه          خلفيةوترمي هذه المذكرة إلى تقديم معلومات         -٥

الفريـق  عـلّ   ول. ل في المـداولات الـتي سـيجريها في دورتـه الثامنـة والـثلاثين              لمساعدة الفريق العام  
، ولا يُقـصد منـها إلا       لهـا طـابع جـد أولي      أن يلاحظ أن كـثيرا مـن هـذه المعلومـات            يودّ  العامل  

مــة وجيــزة، مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى الأعمــال الــتي تــضطلع بهــا المنظمــات      تــوفير مقدّ
وخلال النظـر في المواضـيع الـتي يمكـن تناولهـا            . دد احتياجات خاصة  الأخرى أو التقارير التي تح    

الفريـق العامـل أيـضا    يـودّ  مستقبلا وفي مدى استحسان تقديم توصية للجنة في هذا الصدد، قد           
  .أن ينظر في مدى الحاجة إلى مزيد من المعلومات

    
  ع ية عن المواضيع المقترحة للأعمال التي يمكن الاضطلاخلفمعلومات   - باء  

    بها مستقبلا
    قُبيل الإعسار وأمسؤولية مديري وموظفي المنشآت في سياق الإعسار   - ١  

مــه  في مُقتــرح قد٢٠٠٥ّ والــثلاثين المعقــودة في عــام الثامنــة اللجنــة في دورتهــا نظــرت  -٦
معهد الإعسار الدولي بشأن المسؤوليات والتبعات التي تقع على كاهـل المـديرين والمـوظفين في              

ــسار حــالات الإ ــاع ــسار  وم ــل الإع ــ). A/CN.9/582/Add.6( قب ــى  تاح يُوس ــذه الإطــلاع عل ه
  . للعلم والإحاطةلفريق العامل في دورته الثامنة والثلاثينل الوثيقة

موضـوع مـسؤولية المـديرين      " النظـر في هـذا المقتـرح، إلى أن           بعـد  )١( اللجنة، صتلَوخَ  -٧
قة بالقانون الجنائي تخرج عن نطاق ولايـة        والموظفين، على أهميته، قد ينطوي على مسائل متعل       

ولهـذين الـسببين، قـد لا يكـون هـذا           . ر إيجاد حلول متناسقة لهـا     اللجنة أو على مسائل قد يتعذّ     
 ".الموضوع في الوقت الحالي ملائما لعمل مقبل مثل المواضيع الأخرى

───────────────── 
  .٢٠٩لفقرة ، ا)A/60/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم  )1(  
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 الـراهن،   وإذا رأى الفريق العامل أن الموضـوع يـستحق المزيـد مـن الدراسـة في الوقـت                   -٨
  أن ينظــر في محــور تركيــز المقتــرح وجــوهره علــى ضــوء الاســتنتاجات الــتي توصــلت يــودّ ه لعلّــف

  .إليها اللجنة
    

    إعسار المصارف والمؤسسات المالية  - ٢  
ــلّ  -٩ ــل  لع ــق العام ــودّ  الفري ــدة ســنوات في    ي ــا لع عــدة أن يلاحــظ أن العمــل كــان جاري

صارف والمؤسسات المالية، ولا سـيما إعـسارها        عسار الم شتى لإ  جوانب   لمعالجةمنظمات دولية   
 علمـا بـالملخص التـالي للأعمـال         يطأن يح ـ يـودّ   الفريق العامـل    علّ  لو. نتيجة للأزمة المالية العالمية   
  .منظمات بشأن هذه المسألةعدة التي اضطلعت بها مؤخرا 

    
    صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  )أ(  

ــسان  -١٠ ــل /في ني ــدولي والبنــك     علــى ســب ٢٠٠٩أبري ــال، أصــدر صــندوق النقــد ال يل المث
 An Overview of the Legal, Institutional, and Regulatory Frameworkالدولي دراسة عنوانها

for Bank Insolvency)    لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمـي لإعـسار المـصارف.( 
 والمؤسـسي والتنظيمـي الـذي ينبغـي للبلـدان أن      م الدراسة لمحـة عامـة عـن الإطـار القـانوني          وتقدّ

وهـو يهـدف بـصفة أساسـية إلى تـوفير مـواد يـستفيد        . تضعه لمعالجـة حـالات إعـسار المـصارف      
منها موظفو الصندوق والبنـك الـدولي في عملـهم، وإرشـادات تـستفيد منـها البلـدان الأعـضاء                    

لتنظيميـة للمـصارف المعـسرة، أي       وتتناول الدراسة حصرا الأطر القانونية والمؤسـسية وا       . فيهما
. ن الأنواع الأخرى من المؤسـسات الماليـة غـير مـشمولة بهـا     إالمؤسسات المتلقية للودائع؛ حيث     

تتنــاول   لا غــير؛ فهــي لاوطنيوعــلاوة علــى ذلــك، فــإن محــور تركيــز الدراســة هــو الــصعيد ال ــ 
  .مسائل إعسار المصارف عبر الحدود

 صـندوق  وموظف ـيعـالج  دول أعمـال أوسـع نطاقـا      ل هذه الدراسـة جـزءا مـن ج ـ        وتشكّ  -١١
ويجـري حاليـا    . القطـاع المـالي   من خلاله المـسائل المتعلقـة باسـتقرار         النقد الدولي والبنك الدولي     

في صــندوق النقــد الــدولي تنفيــذ العديــد مــن المــشاريع الــتي تتنــاول مــسائل غــير مــشمولة بهــذه   
والتنظيميــة الــتي تنــشأ في ســياق إعــسار     الدراســة، بمــا في ذلــك النظــر في المــسائل القانونيــة      

دة في ســياق إجــراءات المؤســسات الماليــة غــير المــصرفية، وكيفيــة معاملــة الــصكوك الماليــة المعقّ ــ
 المـشرفة علـى القطـاع المـالي،         لوطنيـة الإعسار، والإطار القانوني لتبادل المعلومات بين الجهات ا       

  . حالات الإعسار عبر الحدودوالرقابة التي تمارسها الجهات المشرفة وتدخلها في
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 بــه هيئــات دوليــة أخــرى بــشأن مــسائل تــضطلعويعتــرف التقريــر بالعمــل الهــام الــذي   -١٢
 ويُذكر من ذلك على سبيل المثال الدراسة التي تجريها حاليا لجنـة بـازل          -استقرار القطاع المالي  

  .المصارف عبر الحدودالمعنية بالإشراف على المصارف بشأن المسائل المتعلقة بحل أزمة إعسار 
    

    لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف  )ب(  
 وثيقـة  ٢٠٠٩سـبتمبر  /أصدرت لجنة بازل المعنية بالإشـراف علـى المـصارف في أيلـول           -١٣

 Report and Recommendations of the Cross-border Bank Resolutionاستـشارية عنوانهـا  

Group)     أوردت،  )أزمـات إعـسار المـصارف عـبر الحـدود          بحـل    الفريـق المعـني   تقرير وتوصـيات 
ذها الــسلطات الوطنيــة بغيــة تحــسين إدارة الأزمــات العــابرة للحــدود فيهــا عــشر توصــيات لتنفّــ

وتــشير الورقــة الاستــشارية إلى الــصلة الهامــة القائمــة بــين قــوانين المــصارف  . وإيجــاد حلــول لهــا
ود العديد من المـسائل الـتي ناقـشها الفريـق           والإعسار والشركات، وتثير في السياق العابر للحد      

وتقترح الورقة على وجـه الخـصوص       . العامل الخامس في مداولاته المتعلقة بمجموعات المنشآت      
  :يلي ما

ــي لي"   ــنّ نبغـ ــة وصـ ــسلطات الوطنيـ ــا إذا كانـــت   لـ ــر فيمـ ــوطنيين النظـ ــسياسات الـ اع الـ
ائية الـسارية علـى      بـشأن إجـراءات الإفـلاس القـض        الأونـسيترال ضعها  ت ـالتوصيات التي   

ــة إلى تحــسين تنــسيق         ــة الرامي ــال الجاري ــد في الأعم ــشآت يمكــن أن تفي ــات المن مجموع
  )٢( ".إجراءات حل أزمات المجموعات والاتحادات المالية

    
    الاتحاد الأوروبي  )ج(  

إطـــار حـــل الأزمـــات المـــصرفية في الاتحـــاد  " بـــشأن رســـالةأصـــدر الاتحـــاد الأوروبي   -١٤
 للمشاكل والمجالات قيد النظر، المتعلقة بـإجراءات التـدخل          ا إجمالي ا عرض افيه أورد،  "الأوروبي

ــصرفية، و   ــات الم ــتمس االمبكــر وحــل الأزم ــرأيل ــذ إطــار الاتحــاد الأوروبي لحــل    ال ــشأن تنفي  ب
، دون التطـرق    ا عام ـ ا سياسـاتية ونهج ـ   اأهـداف اقترحـت الرسـالة     و. الأزمات في القطاع المـصرفي    
طائفـة كـبيرة مـن      بـالنظر   أيـضا   تناولـت   و.  ومحددة في هـذه المرحلـة      إلى حلول سياساتية مفصلة   

 تتخـذ الجهـات المـشرفة علـى المـصارف إجـراءات             نمـا ، حي "التـدخل المبكـر   "مـن   بـدءا   المسائل،  
العــودة بمــسار العمــل إلى  في المــصارف ومــساعدتها علــى  المخالفــةعلاجيــة لتــصحيح الأوضــاع

───────────────── 
 Report and Recommendations of the Cross-border Bank، لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف )2(  

Resolution Group وهذا المرجع متاح على العنوان التالي٧٢، الفقرة ،: http://www.asbaweb.org/Consulta-

Reporte.pdf.  
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مــات المــصرفية، الــتي تــستتبع إعــادة تنظــيم المــصارف  تــدابير حــل الأزانتــهاء ب، ومجــراه الطبيعــي
المعتلــة لــصون الاســتقرار المــالي واســتمرارية الخــدمات المــصرفية وتنــشيط المــصارف، وأُطــر          

 ةل الأونـسيترال المتعلق ـ   اعم ـأإلى  رسـالة   شير ال ت ـو. عـسرة تالإعسار التي تعالج وضـع المـصارف الم       
بتيسير استمرارية أعمال المنـشآت الـتي تجـري         وانب المتعلقة   الجبمجموعات المنشآت، ولا سيما     

  .انية مواصلة الحصول على الأموالإعادة تنظيم هيكلها أو تصفيتها عن طريق تأمين إمك
معاملـة مجموعـات المنـشآت،      أشارت الرسالة إلى أنه قد يكون من المستصوب تيسير          و  -١٥

  :حيث قالتعسار، ولا سيما المجموعات المصرفية، على نحو أكثر تكاملا في حالة الإ
قد ينطوي ذلك، في حالات محدَّدة بوضوح، على معاملـة المجموعـة باعتبارهـا منـشأة           "  

واحـدة مــن أجـل التغلُّــب علـى القــصور والإجحـاف الظــاهرين لنـهج الكيــان الواحــد      
ولئن كانت التقنيات اللازمة لتحقيق ذلك متـوفرة في إطـار بعـض القـوانين               . التقليدي

 تطبيقهــا يقتــصر بالــضرورة علــى الكيانــات الخاضــعة للولايــة       الوطنيــة، فــإن نطــاق  
فـإذا أُريـد وضـع تـدابير مماثلـة لاسـتخدامها في             . القضائية ذاتها، ولنظام الإعسار نفـسه     

إجراءات الإعسار الخاصة بالمجموعات المصرفية العابرة للحدود، ستلزم معالجـة مـسألة            
ريــة مختلفــة تتعلــق مــثلا     الــتي تنطــوي علــى قواعــد جوه   -اخــتلاف نظــم الإعــسار   

  )٣(".بالأولوية وصلاحيات الإبطال
    

مفهوم مركز المصالح الرئيسية للمنشأة والعوامل المتصلة بتحديده إلى جانب المسائل   - ٣  
    المتعلقة بالولاية القضائية والاعتراف 

الأولى مــن وفــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأدرج في الإضــافة  مقــدم  مُقتــرح ورد  -١٦
ة تـدعم ذلـك     خلفي ـورقـة معلومـات     ) Add.2 (الثانيـة وترد في الإضـافة     ). Add.1(لهذه المذكرة   

  .الاقتراح
    

───────────────── 
رسالة موجّهة من المفوضية إلى البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي، واللجنة الأوروبية الاقتصادية  )3(  

 An EU Framework for :والاجتماعية، ومحكمة العدل الأوروبية، والمصرف المركزي الأوروبي، عنوانه

Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector, COM(2009) 561 final, Brussels, 20/10/2009 ،
 =http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri: وهو متاح على العنوان التالي

COM:2009:0561:FIN:EN:PDF ١٦-١٥، الصفحتان.  
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استحداث قانون نموذجي قائم على أساس الدليل التشريعي أو على أساس بعض   - ٤  
    موعات المنشآتلمجلمعاملة الدولية اجوانب الدليل التشريعي، بما يشمل 

رد مــن وفــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمُــدرج في الإضــافة   ق المُقتــرح الــوايتطــرّ  -١٧
  . لهذه المذكرة، إلى هذا الموضوع أيضاالأولى
أن بعـض المـسائل الـتي نظـر فيهـا خـلال مداولاتـه بـشأن             يستذكر  الفريق العامل   ولعلّ    -١٨

في قـانون  الجوانب الدولية لمجموعات المنشآت شملت إشـارة إلى كيفيـة انطبـاق الحلـول المقدمـة        
ــشأن الإعــسار عــبر الحــدود     ــسيترال النمــوذجي ب علــى مجموعــات  ) القــانون النمــوذجي (الأون

المنشآت، ولا سيما فيما يتعلق بتيسير التعاون عبر الحدود وحل مسألة مركز المـصالح الرئيـسية            
؛ ٣٩-٢٤، الفقـــرات A/CN.9/666؛ و٩٦-٨٥، الفقـــرات A/CN.9/647(لمجموعـــة المنـــشآت 

  ).٥٥-١٦ الفقرات ،A/CN.9/671و
أيضا أنه سلَّم في دورته السادسة والـثلاثين المعقـودة عـام            ولعلّ الفريق العامل يستذكر       -١٩

اعتماد شكل قانون نموذجي قد يكون مستصوبا، غير أن الأخـذ بهـذا النـوع مـن                 "  بأن ٢٠٠٩
اوض النــصوص في هــذه المرحلــة قــد لا يكــون أمــرا واقعيــا نظــرا للوقــت الــذي قــد يتطلبــه التف ــ

مجموعــات المنــشآت في ضــوء الأزمــة بــشأن أحكــام وضــع بــشأنه، ونظــرا للحاجــة الحاليــة إلى 
، A/CN.9/671( المالية العالميـة، ومـسألة مـا إذا كـان هنـاك مـا يلـزم مـن تأييـد للتفـاوض بـشأنه                       

ولهــذه الأســباب، ولأن محتــوى مــشروع التوصــيات الجــاري النظــر فيهــا يتنــاول . ")٥٥الفقــرة 
، اتفق الفريق العامل علـى أنـه ينبغـي إضـافة التوصـيات المتعلقـة بالمعاملـة                  وطنيون ال محتوى القان 

  .الدولية لمجموعات المنشآت في سياق الإعسار إلى الجزء الثالث من الدليل التشريعي
ــودّ      -٢٠ ــل يـ ــق العامـ ــلّ الفريـ ــضا أن يحـ ــولعـ ــالفقرتين  يطأيـ ــا بـ ــة  ٦ و٥ علمـ ــن الوثيقـ  مـ

A/CN.9/WG.V/WP.92/Add.1   ــشة ــا إلى المناق ــشار فيهم ــتي دارت ، المُ ــصالح   ال ــشأن مركــز الم ب
واســع الرئيــسية في ســياق مجموعــات المنــشآت والتحــدي المتمثــل في التوصــل إلى اتفــاق دولي    

 من أجل بلـوغ حـل يُطبّـق باتـساق وعلـى نطـاق واسـع كـذلك، ويمكـن أن          ألةبشأن هذه المس  
. حالات إعسار مجموعـات المنـشآت عـبر الحـدود        يكون ملزما، يجلب اليقين والقابلية للتنبؤ في        

أن يـستذكر كـذلك أن المـسائل المتعلقـة بإمكانيـة اللجـوء إلى المحـاكم              يـودّ   الفريق العامل   ولعلّ  
ــثلاثين، المعقــودة في عــام      ــسابعة وال ــه ال ــالإجراءات القــضائية قــد أُثــيرت في دورت والاعتــراف ب

وقد أُضـيف إلى التوصـيات الـتي    . بر الحدود، باعتبارها شروطا مسبقة محتملة للتعاون ع    ٢٠٠٩
ل الجزء الثالث من الدليل التشريعي مشروع توصية يفيد بضرورة معالجـة هـذه المـسائل                ستشكّ

  .في قوانين الإعسار
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    استعراض اشتراع القانون النموذجي والترويج لاعتماده على نطاق أوسع  - ٥  
 بمناســبة اعتمــاد قــانون ١٩٩٧ في عــام شــار تقريــر الــدورة الــثلاثين للجنــة، المعقــودة أ  -٢١

  )٤(:الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، إلى ما يلي

ــد أن         -٢٢٣"   ــة بع ــي للجن ــه ينبغ ــاده إلى أن ــذي مف ــراح ال ــة إلى الاقت اســتمعت اللجن
ــة مــن أجــل       ــا نموذجي ــشأن التــشريع النمــوذجي، أن تعــد أحكام فرغــت مــن العمــل ب

 متعددة الأطراف، بشأن التعاون القضائي والمـساعدة في مجـال           معاهدة دولية، ثنائية أو   
وأشـير  . الإعسار عبر الحدود أو من أجـل معاهـدة تامـة الجوانـب بـشأن تلـك المـسائل                  

إلى أن مثل هذه الأعمال ورد ذكرها كأمر ممكـن في الـدورة العـشرين للفريـق العامـل          
ــسار   ــانون الإعـ ــني بقـ ــرات A/CN.9/433المعـ ــ). ٢٠-١٦، الفقـ ــى ذلـــك  وعـ لاوة علـ

الاقتــراح، ذكــرت مواضــيع أخــرى متباينــة قــد يكــون مــن المجــدي إزاءهــا استكــشاف  
: مدى استحسان وجدوى العمل على المـستوى الـدولي؛ وكانـت تلـك المواضـيع هـي                

المعاملة التـشريعية للإعـسار عـبر الحـدود في قطـاع الخـدمات المـصرفية والماليـة، إعـداد                    
 أجل التعاون عـبر الحـدود في عمليـات إعـادة تنظـيم              اتفاقات أو ممارسات نموذجية من    

المشاريع المعسرة، وإيجاد حلول لتنازع القوانين في قضايا الإعسار عبر الحـدود، وآثـار              
  .دعاوى الإعسار على اتفاقات التحكيم والإجراءات التحكيمية

ــن          -٢٢٤"   ــد يكــون م ــه ق ــاده أن ــذي مف ــرأي ال ــة ال ــشة، اعتمــدت اللجن ــد المناق وبع
ل، قبل البت في الاضطلاع بأعمال صوب إعداد اتفاقية أو تنـاول أي موضـوع               الأفض

ــة معــه وانتظــار    آخــر ورد ذكــره، أن يقــيّم   ــة العملي ــأثير القــانون النمــوذجي والتجرب ت
النتــائج الــتي تــسفر عنــها أعمــال مماثلــة في منــابر دوليــة أخــرى مثــل الاتحــاد الأوروبي     

ــة  ــة أن تراقــب   وفي الو. ويحتمــل منظمــة الــدول الأمريكي قــت نفــسه، طُلِــب إلى الأمان
التطورات الجارية في الميدان وأن تصوغ مقترحات من أجل دورة مقبلـة للجنـة تتعلـق                

  .بمدى استحسان وجدوى أي من هذه الأعمال

واقترح، أثناء النظر النهائي في القانون النموذجي، وقد وافقت اللجنـة علـى               -٢٢٥"  
 المعلومات بشأن سن القانون النمـوذجي في تـشريعات   الاقتراح، أن تقوم الأمانة بجمع   

مختلف الدول، وأن تقوم بالتعاون مع المنظمات المختصة الـتي تتـوافر لـديها خـبرة فنيـة                  
في هذا المجال، بمراقبة الممارسات الطارئة، والتجـارب والمـسائل الـتي سـوف تنـشأ مـن                  

───────────────── 
  ).A/52/17 (١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم  )4(  
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ي، وكان من بين مـا ذكـر مـن          استعمال القوانين الوطنية المستندة إلى القانون النموذج      
أساليب ممكنة لأعمال التقييم هذه، عقد ملتقيات قضائية، تمـت الـدعوة لعقـدها أثنـاء                 

  ".الأعمال التحضيرية في سبيل القانون النموذجي
 بــشأن أمــور منــها التطــورات علــى مختــصرةرة ت الأمانــة مــذكّ، أعــد٢٠٠٥ّوفي عــام   -٢٢

 عـن التغـييرات الـتي اعتمـدتها الـدول           قـصيرا مـوجزا   ت  نمّصعيد اعتماد القانون النموذجي، تض    
 ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ١٥ تشريعات استنادا إلى القانون النموذجي في        الثماني التي كانت تسنّ   

)A/CN.9/580.(  
 اشـتراع  علمـا بمجموعـة الـسوابق القـضائية المتعلقـة ب           يطأن يح  يودّالفريق العامل   علّ  لو  -٢٣

، الأعـداد  )كـلاوت (قـضائية المـستندة إلى نـصوص الأونـسيترال     الـسوابق ال (القانون النموذجي   
  )٥().٢٠١٠ إلى جانب الأعداد الإضافية التي ستصدر في عام ٩٢ و٧٣ و٧٢
 القــضائية الثامنــة حلقــة التــدارس علمــا أيــضا بــأن يطيحــأن يــودّ الفريــق العامــل  لعــلّو  -٢٤

حاليـا عقـد   من المعتـزم  و. ٢٠٠٩ مايو/ قد عُقدت في فانكوفر بكندا في أيار       نسياتالجالمتعددة  
ومــن الملامــح الاعتياديــة لهــذه . ٢٠١١افورة في عــام التاســعة في ســنغ التــدارس القــضائية حلقــة

  .استعراض التطورات المتعلقة باعتماد القانون النموذجي واستعمالهالحلقات 
 جمعهــا ينظــر في ماهيــة المعلومــات الإضــافية الــتي يمكــن  أن يــودّ العامــل الفريــق  لعــلّو  -٢٥

  .وتوفيرها فيما يتعلق بسن القانون النموذجي
    

    ةي السيادالكياناتإعسار   - ٦  
الكيانـات  في مطلع الألفية الثالثة، انصب قدر كبير من الاهتمام على موضوع إعـسار                -٢٦

واقتُرحـت آليـات متنوعـة      .  والحاجـة إلى وضـع آليـات لمعالجـة المـسائل ذات الـصلة بـه                السيادية
وإثـر الأزمـة الماليـة      . ، ولا سـيما مـن جانـب صـندوق النقـد الـدولي             ذات الـصلة  ئل  لمعالجة المسا 

 ن الحاجـة إلى مثـل هـذه الآليـة في محافـل     ، جرت مناقشات إضافية بشأ    ٢٠٠٨التي شهدها عام    
وهـو   علمـا،  يطأن يح ـيـودّ  الفريـق العامـل   عـلّ  لو. متنوعة، بمـا في ذلـك في إطـار الأمـم المتحـدة      

والأعمال التي يمكـن أن تـضطلع بهـا الأونـسيترال مـستقبلا، بالمعلومـات               في هذا الموضوع    ينظر  
  . عن الوضع الراهن على صعيد استحداث مثل هذه الآلياتخاطفةالتالية التي توفر لمحة 

───────────────── 
 /http://www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law: مجموعة السوابق القضائية متاحة على العنوان التالي )5(  

abstracts.html.  
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رئيس الجمعية العامة للأمـم المتحـدة بـشأن إصـلاح           التي شكلها    تقرير لجنة الخبراء     وفي  -٢٧
 تاحـة  الآليـات الم   درسـت  )٦(،٢٠٠٩سـبتمبر   / أيلـول  ٢١المـؤرخ   النظام المالي والنقدي الـدولي،      

 أشـارت  عن تسديد ديونها وإعادة هيكلة هـذه الـديون، و          الكيانات السيادية حاليا لمعالجة عجز    
  :إلى أمور منها ما يلي

مــن تــدابير جزئيــة ) في واقــع الأمــر" اللانظــام"أو (القــائم " النظــام "انبثــقلقــد   -٦٣"  
ــا إجــراءات    ــة  كــان معظمه ــة دولي ــون   حكومي ــات دي ــات مخصــصة لمعالجــة أزم الكيان

والحلـول الـتي يوفرهـا    . خلال نصف القرن الماضي أو نحو ذلـك السيادية حال وقوعها   
توفر إعفاءات غير مناسبة، الأمـر الـذي يـوحي    النظام الحالي تستغرق وقتا لاعتمادها و    

مـن الآليـات    ا بوضـوح    لة الكيانـات الـسيادية المدينـة أدنى تطـور         أمـس معالجـة   بأن نظام   
لـشركات والكيانـات    لالتي توفرها نظم إشهار الإفلاس الوطنية في العديد مـن البلـدان             

  ."ةيالسيادشبه العامة 
  :أوصت اللجنة بما يلي )٧(،وفي إطار التوصيات الأولية  -٢٨

ثمــة حاجــة ملحــة لتجديــد الالتــزام باســتحداث آليــة منــصفة ومقبولــة عمومــا     -٧١"  
ــة   ــادة هيكل ــون لإع ــاتدي ــسيادالكيان ة، ولتحــسين إطــار معالجــة حــالات إشــهار    ي ال

ومن السبل التي قد تتيح القيام بذلك إنشاء هيكـل مـستقل، قـد              . الإفلاس عبر الحدود  
وتـوفر لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري        . يتخذ مثلا شكل محكمـة إفـلاس دوليـة        

زاعات ـيعات الوطنيـة المتعلقـة بالن ـ      التشر لمواءمة بين الدولي نموذجا يمكن الاستعانة به ل     
  ."الخدمات الماليةتجارة عالج العابرة للحدود التي ت

نحـو حـل دائـم لمـشاكل        "، وعنوانـه    ٢٠٠٩ويخلص تقرير أصدره الأمين العـام في عـام            -٢٩
  :إلى ما يلي )٨(،"ديون البلدان النامية

ــدان      -٦٣"   ــبعض البل ــدفع ب ــد ي ــصادية ق ــدهور الأحــوال الاقت ــديها  اســتمرار ت ــتي ل  ال
 ديونهـا الوصـول إلى أسـواق رؤوس الأمـوال الدوليـة إلى التخلـف عـن تـسديد                إمكانية

───────────────── 
 ،http://www.un.org/esa/desa/desalert/2009/Nov/UNFinalReport.pdf: التاليالتقرير متاح على العنوان  )6(  

  .٨٤-٥٩الفقرات 
تاحة على ، وهي م٢٠٠٩مارس / آذار١٩أحال رئيس الجمعية العامة هذه التوصيات إلى الجمعية العامة في  )7(  

  .http://www.un.org/ga/president/63/letters/CommisionExperts200309.pdf: العنوان التالي
، ٦٣/٢٠٦مة عملا بالقرار ، المقدمة إلى الجمعية العا٢٠٠٩يوليه / تموز٢٤، المؤرخة A/64/167الوثيقة  )8(  

  .نحو حل دائم لمشاكل ديون البلدان النامية: الديون الخارجية والتنمية: المعنون
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 حـالات  معالجـة  إلى تـسهيل     تهـدف ة  ي ـالمؤسـف أن مـسألة وضـع آل        لذا، مـن  . السيادية
وتـشدد الوثيقـة الختاميـة     . في النقـاش الـدولي    تهميـشها   تم   قـد الكيانات السيادية   إعسار  

والاقتصادية العالمية على الحاجة إلى إطار مـن        ية  المتعلق بالأزمة المال  لمؤتمر الأمم المتحدة    
 الفقـرة  ،A/CONF.214/3(المجـال  هـذا   م فييالتعاون الدولي يتسم بقدر أكـبر مـن التنظ ـ       

روح التحلـي ب ـ مناقـشة وتـشجيع    الـدولي بـالمجتمع  وفي هذا السياق، يحسن أيضا     ). ٣٤
  ".المسؤولية في عمليات الإقراض والاقتراض

    
    إعسار المنشآت العامة أو المملوكة للدولة  - ٧  

أن يحيط علما بنطاق الدراسة التي جرت سـابقا لهـذا الموضـوع            يودّ  الفريق العامل    لعلّ  -٣٠
  .في سياق صياغة الدليل التشريعي

، عقدت الأونسيترال حلقـة تـدارس دوليـة لمناقـشة           ٢٠٠٠ديسمبر  /ففي كانون الأول    -٣١
بـين المـسائل الـتي جـرت مناقـشتها          مـن   وكـان   . قـانون الإعـسار   بـشأن   قبلـة   تطورات أعمالها الم  

قـانون الإعـسار مـثلا    مـن الـضروري أن يـشمل    نطاق تلـك الأعمـال، ومـن ذلـك مـا إذا كـان            
 أنـه في حـال إدراج المنــشآت   رئـي و. المـصارف وشـركات التـأمين والمنـشآت المملوكــة للدولـة     

ــة في   ــد  الإعــسار، فنطــاق إطــار المملوكــة للدول ــزم اســتعراض ق ــة   يل ــة هام ــارات اجتماعي  اعتب
لاستبانة وقعها على معايير التأهل للاندراج، ومن هذه الاعتبارات الجوانب الثقافية الحـساسة،             

مـن حيـث    وذلـك   ومسائل التوافق مع النسيج الاجتماعي وأهـداف قـانون الإعـسار وأغراضـه              
  .تمعاتهات المدينة في مختلف المجارتباطها بهذه الأنواع من الج

وعندما جرت صياغة الدليل التشريعي، اعتُبر أن قانون الإعسار يمكن أن ينطبـق علـى                 -٣٢
هــذه المنــشآت المملوكــة للدولــة عنــدما تكــون منخرطــة في الأنــشطة الاقتــصادية ومتنافــسة في    

ــصادية متم ــ     ــة أو اقت ــات تجاري ــة بعملي ــا قائم ــسوق باعتباره ــا اال ــنيزة وله ــة  م ــصالح التجاري  الم
ويشير الدليل التـشريعي إلى مزايـا إخـضاع    . للشركات المملوكة لجهات خاصةما ادية  والاقتص

هذه المنشآت لنظام قـانون الإعـسار، مـع التنبيـه في الوقـت نفـسه إلى ضـرورة الحـد إلى أقـصى                        
كمـا  .  المصالح فيما يتعلق بالدور الـذي تؤديـه الدولـة في هـذه المنـشآت               ضاربقدر ممكن من ت   

قــانون الــشمول العامــة بكــون هنــاك حاجــة لوضــع اســتثناءات مــن سياســة  يــشير إلى أنــه قــد ي
الإعسار العام، وذلك مثلا عنـدما تكـون معاملـة المنـشآت المملوكـة للدولـة جـزءا مـن برنـامج                      

الـدليل التـشريعي، الجـزء      (خصخصة واسع النطاق، لكنه لا يدرس هذه الاستثناءات بالتفصيل          
  ).٨والتوصية  ١٠-٨الثاني، الفصل الأول، الفقرات 
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أن يحيط علما أيضا بأن مبادئ البنـك الـدولي الخاصـة بـالنظم             يودّ  الفريق العامل    لعلّو  -٣٣
الفعالة للإعسار وحقوق الدائنين تتوافق مع النهج الـوارد في الـدليل التـشريعي، إذ يـنص المبـدأ                   

  : على ما يلي٣-جيم
ــراءات الإعـــسار علـــى جميـــع المنـــشآت أو  "     كيانـــات ال ينبغـــي أن تنطبـــق إجـ

ــة ــة  الاعتباري ــشآت المملوكــة للدول ــا في ذلــك المن وينبغــي أن تكــون الاســتثناءات  . ، بم
في قانون منفـصل أو في أحكـام خاصـة في إطـار             تُعالج  محدودة، ومحدَّدة بوضوح، وأن     

  ."قانون الإعسار
 


